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خلاصة—هذا البحث يبحث في الأساس الأول في مراحل تطوّر المذهب الشافعي.
الكلمات المفتاحية: مراحل تطوّر المذهب الشافعي.
I. المقدمة
في البداية، لا بدّ من الإشارة إلى أنّ المذهب الشافعي قد مرّ بمرحلتيْن في عصر مؤسِّسه، وهما ما يُعرف بالقول القديم، والقول الجديد. وقد نشأت هاتان المرحلتان بِسبب تمسُّك الإمام الشافعي بأصوله المتقدِّمة، ورغبته الأكيدة وعزيمته الصادقة في أن تكون آراؤه الفقهية مطابقة لما دلّ عليه الكتاب والسُّنّة الصحيحة. 
II. موضوع المقالة 
في البداية، لا بدّ من الإشارة إلى أنّ المذهب الشافعي قد مرّ بمرحلتيْن في عصر مؤسِّسه، وهما ما يُعرف بالقول القديم، والقول الجديد. وقد نشأت هاتان المرحلتان بِسبب تمسُّك الإمام الشافعي بأصوله المتقدِّمة، ورغبته الأكيدة وعزيمته الصادقة في أن تكون آراؤه الفقهية مطابقة لما دلّ عليه الكتاب والسُّنّة الصحيحة. ولعل العامل الأهم في نشوء هاتيْن المرحلتيْن في مذهب الإمام الشافعي هو: انتقاله –رحمه الله- من بلد إلى آخَر، فوجد في البلد الثاني مِن العلم ما لمْ يجدْه في البلد الأول، فتغيّر اجتهاده بما استجدّ عنده مِن أدلّة نقليّة وعقليّة.
حيث كان في بداية نشوء مذهبه في الحجاز، ثم في العراق، فكان ينشر مذهبه فيهما على ما يؤدِّيه إليه اجتهاده. ثم انتقل بعد ذلك إلى مصر سنة (198هـ)، والْتقى فيها بعلماء لم يكن قد قابلهم مِن قبْل، وأخذ عنهم الحديث والفقه، ورأى في مصر من العادات ما لم يَرَه في العراق والحجاز، فأدّت هذه العوامل إلى تغيّر اجتهاده في بعض المسائل الفقهية التي كان قد أفتى فيها؛ فنشأ بذلك للشافعي مذهب آخَر اسمه: (المذهب الجديد).
فالمذهب القديم: هو اصطلاح أطلقه علماء الشافعية على مجموعة الآراء الفقهية التي صرّح بها الشافعي في بغداد، استنباطًا مِن حصيلته العلمية التي تلقاها من أساتذته في الحجاز والعراق. 
ومظنّة هذا المذهب هو: كتاب الشافعيّ الذي ألّفه في العراق، واسمه (الحُجّة). ومِن أشهر رواته عنه: أحمد بن حنبل، والزعفراني، والكرابيسي، وأبو ثور.
وأما المذهب الجديد: فهو مصطلح متَّفق على إطلاقه على كل ما ألّفه أو قاله الشافعي بعد دخول مصر، ومظنّة هذا المذهب هو: كتاب (الأم)، و(مختصر المزني)، و(مختصر البويطي). ومِن رواة هذا المذهب: البويطي، والمزني، والربيع المرادي، وغيرهم.
هذه مراحل المذهب الشافعي في عصر إمامه، وأما مراحل تطوّر المذهب على مرِّ العصور الإسلامية، فقد مرّ المذهب الشافعي بأربعة أدوار:
الدَّوْر الأول: دَوْر التأسيس: 
وفيه نشأ القول القديم والقول الجديد، وانتهى هذا الدَّوْر بموت الإمام الشافعي سنة (204هـ).
الدَّوْر الثاني: دَوْر النّقل: 
وفيه انتشر المذهب في عدد من الأقطار الإسلامية، وذلك على يد تلاميذ الإمام في العراق، والشام، وبلاد ما وراء النهر، وفي مرو، وخراسان، وغيرها من البلاد. ولم يكن هؤلاء الناقلون مجرّد رواة خاملين، بل كانوا من النبوغ وعلوِّ القَدم في الفقه ما أهّلهم لأن تكون لهم أنفسهم آراء وتخريجات مذهبيّة نقَلها عنهم تلاميذهم، وهكذا دواليْك. حتى جاء الشيخ أبو حامد الإسفراييني، الذي تبِعه جماعة من أئمة الشافعية، أمثال: الماوردي، وأبي الطيب الطبري، والبندنيجي، والمحاملي، وغيرهم ممّن سلك طريقته في تدوين الفروع، فسُمِّيت بعد ذلك هذه الطريقة بطريقة العراقيِّين. وظلّت هذه الطريقة مُهيمنة فترة من الزمن، فقولها هو المعتمَد. حتى نبغ القفال المروزي، المشهور بالقفال الصغير، فاتّبع طريقة أخرى في تدوين الفقه، وتبع القفال في طريقته جماعة كثيرة، منهم: إمام الحرميْن الجويني، والفوراني، والقاضي حسين، وغيرهم. فسُمِّيت طريقة هؤلاء فيما بعد بطريقة الخراسانيِّين، ويُطلق عليها طريقة المراوزة. وتميّزت هذه الطريقة عن التي قبْلها بأنها أحسن تصرفًا وتفريعًا وترتيبًا غالبًا، وأمّا طريقة العراقيين فهي أثبت وأتقن مِن حيث نقل نصوص الشافعي وقواعد مذهبه ووجوه متقدِّمي الأصحاب.
فانتهى الفقه الشافعي بذلك إلى هاتيْن الطريقتيْن، حتى ظهر من العلماء مَن أخذ مِن الطريقتيْن جميعًا، فسلك بذلك طريقة جديدة جمَعت بين طريقة العراقيِّين والخراسانيِّين، وجمعت شتات المذهب في قول موحَّد يمثل مذهب الشافعي والراجح من قوله.
وأشهر الكُتب في هذا الدَّوْر، كتاب: (المهذب) لأبي إسحاق الشيرازي، و(الوسيط) للإمام الغزالي. هذا، وقد كانت نهاية هذا الدَّوْر بظهور الإماميْن: الرافعي والنووي، اللّذان بدأ المذهب بظهورهما في مرحلة جديدة، هي مرحلة تحرير المذهب وتنقيحه.
الدَّوْر الثالث: دوْر تحرير المذهب: 
ويبدأ مِن ظهور الإماميْن: الرافعي والنووي اللذيْن يرجع لهما الفضل في تحرير المذهب وتنقيحه؛ ومن ثم فقد أصبحا عمدة من جاء بعدهما من فقهاء الشافعية، فلا غَرْو أن يقال: إنهما المؤسِّسان الثانيان لمذهب الشافعي. فلقد اعتمد المتأخِّرون ترجيحاتهما في تحرير مذهب الشافعي، والقول المعتمّد فيه. وأجمع مَن جاء بعدهما من العلماء على أنّ القول الراجح في المذهب هو ما اتّفق عليه الشيخان، فإنِ اختلفا قُدّم ما رجّحه النووي.
الدَّوْر الرابع: دوْر الاستقرار، ويبدأ مِن القرن العاشر الهجري إلى العصر الحاضر، وذلك مِن زمن ظهور محقِّقي المذهب المتأخِّرين، كالشيخ زكريا الأنصاري، وابن حجر الهيتمي، وجمال الدين الرملي، والخطيب الشربيني، وغيره، فقد استقر المذهب بعد ظهورهم على ما رجّحه ابن حجر الهيتمي وجمال الرملي.
المراجع والمصادر

1. صديق حسن خان، أبجد العلوم, دار الكتب العلمية، 1999م.
2. الجزري، عز الدين بن الأثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة، دار المعرفة للطباعة والنشر، 1997م.
3. محمد إبراهيم علي، اصطلاح المذهب عند المالكية، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، 1421هـ.
4. وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، دار الفكر، 1998م.
5. ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع، 1998م.

6. ابن عبد البر القرطبي، الاستيعاب في تمييز الأصحاب، مطبعة دار المعارف النظامية، 1987م.
7. السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، الأشباه والنظائر، بيروت، دار الكتاب العربي، 1997م.
8. محمد بن عبد الوهاب، الأصول الثلاثة، دار المعارف، 1946م.
9. الزركشي، عبد الله بدر الدين، البحر المحيط، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1992م.
10. ابن كثير، عماد الدين أبي الفداء إسماعيل، البداية والنهاية، دار الكتب العلمية، 2001م.
11. محمد بن الحسن الحجوي، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، المكتبة العلمية بالمدينة المنورة، 1977م.
12. النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، المجموع شرح المهذب، دار الكتب العلمية، 2002م.
13. بكر عبد الله أبو زيد، المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد، دار العاصمة، 1997م.
14. محمد مصطفى شلبي، بيروت، المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه، دار النهضة العربية، 1975م.
15. عبد الكريم زيدان، المدخل لدراسة الشريعة، مؤسسة الرسالة، 2000م.
16. محمد الطيب اليوسف، المذهب عند الشَّافعية، دار البيان، الطائف، 2001م.
17. أبو حامد الغزالي، المستصفى، دار إحياء التراث العربي، 1970م.
18. الفيومي، أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنير، مكتبة لبنان، 1990م.
19. الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر، الملل والنحل، مكتبة الأنجلو المصرية، 1956م.
20. محمد الخضر حسين، تاريخ التشريع الإسلاميِّ، دار الفكر 1967م.
21. مناع خليل القطَّان، تاريخ التَّشريع الإسلاميِّ، مكتبة المعارف، الرياض 1979م.
22. بدران أبو العينين بدران، تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود، دار النهضة العربية، بيروت 1985م.
23. السايس، محمد علي، تاريخ الفقه الإسلامي، دار المعارف 1986م.
24. ناصر بن عقيل الطريفي، تاريخ الفقه الإسلامي، شركة العبيكان للطباعة والنشر 1987م.
25. الأشقر، محمد سليمان الأشقر، تاريخ الفقه الإسلامي، مكتبة الفلاح 1991م.
26. المباركفوري، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم، تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي، دار الفكر 1979م.
27. عطية محمد سالم وآخَرَيْن، تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول، مراجعة عبد الرزاق عفيفي، طبعة الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، 1979م.
28. القرطبي، ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله، تحقيق: مسعد عبد الحميد السعدني، دار الكتب العلمية، 2000م.
29. المقدسي، عبد الله بن أحمد بن قدامة، روضة الناظر وجنّة المناظر، مكتبة المعارف، الرياض 1404هـ.
30. الذهبي، شمس الدين، سير أعـلام النبـلاء، دار الكتب العلمية 1982.
31. العسقلاني، ابن حجر، صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري، دار الكتب العلمية 1997م.
32. القاضي أبو يعلى، طبقات الحنابلة، دار المعرفة للطباعة والنشر 1980م.
33. أبو الفضل جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، دار الفكر 1956م.
34. مناع خليل القطان، مباحث في علوم القرآن، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع 2000م.
35. الشنقيطي، محمد الأمين، مذكرة أصول الفقه، مكتبة ابن تيمية 1989م.
36. سليمان أبا الخيل، مقدمة في الفقه، دار العاصمة 1997م.
37. الإسنوي، عبد الرحيم بن الحسن، نهاية السول، دار الكتب العلمية 1999م. 
